
09 محليات
الاثنين ٥ اكتوبر ٢٠٢٦

القانــون، يحظر على الداعي أو المعلن 
ومزاولي الأنشطة الإعلامية الخاضعين 
لأحكام هذا القانون نشر أو بث أو عرض 
أي دعاية أو إعلان تجاري أو تسويقي 
أو ترويجي، مباشر أو غير مباشر، بأي 
وســيلة كانت للأشخاص أو المنتجات 
أو الخدمات أو المحال أو الشــركات أو 
المعارض أو الفعاليات التجارية أو إجراء 
المســابقات أو تقديم أو توزيع الهدايا، 
ســواء بمقابل أو بغيــر مقابل، إلا بعد 
الحصــول على الترخيــص اللازم من 
الوزارة المختصة، وذلك وفقا للشروط 
والضوابــط التــي تحددهــا اللائحــة 

التنفيذية لهذا القانون.
ولا يعد من قبيل الدعاية أو الإعلان 
الخاضع للترخيص وفقا لأحكام هذه 
المادة المحتوى الذي تنشره المنشأة من 
خلال موقعها أو تطبيقها أو حســابها 
الإلكترونــي، متــى كان مندرجا ضمن 
الأغراض والحالات المستثناة المنصوص 
عليها في البند (٢) من المادة (٣٠) من 

هذا القانون.
مادة (٥٢): يجب على الداعين والمعلنين 
ومزاولي الأنشطة الإعلامية المبينة في 
هذا القانون، وكل من تكون له مصلحة 
في الدعاية أو الإعلان تضمين موادهم 
الدعائية والإعلانية ما يشــير بشــكل 
صريح وواضح إلى أنها مادة دعائية أو 
إعلانية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية 
لهذا القانون الشروط والضوابط الواجب 
توفرها في الدعاية والإعلان ومن تتوافر 
له المصلحة والإجراءات الواجبة لإصدار 

الترخيص اللازم.
مادة (٥٣): يجوز للوزير المختص بقرار 
مسبب حظر نشر أي دعاية أو إعلان، 
وذلك وفقا للشــروط والضوابط التي 
تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثالث عشر
المخالفات والجرائم والعقوبات

مخالفة أحكام القانون ومزاولة نشاط إعلامي 
دون ترخيص 

مادة (٥٤): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف 
دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، كل 
من نشر أو أعاد نشر أو بث أو أعاد بث 
إحدى الأنشــطة الإعلامية المنصوص 
عليها في هذا القانــون مقابلة أو لقاء 
مع طفل دون إذن مكتوب مســبق من 

أحد والديه أو وليه أو وصيه.
ولا تحرك الدعوى الجزائية في هذه 
الجريمة إلا بناء على شــكوى من أحد 

والدي الطفل أو وليه أو وصيه.
مادة (٥٥): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف 

دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، كل 
داعٍ أو معلن أو مزاول لنشاط إعلامي 
نشــر أي دعاية أو إعلان تســويقي أو 
ترويجي بشكل مباشر أو غير مباشر 
لأشخاص أو منتج أو خدمة أو محل أو 
شــركة أو معرض أو حدث، بمقابل أو 
بدون مقابل أو قام بإجراء مسابقات، أو 
توزيع أو تقديم الهدايا، دون الحصول 
على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

مادة (٥٦): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف 
دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل 
داعٍ أو معلن أو مزاول لنشاط إعلامي 
نشر أي دعاية أو إعلان دون أن يضمنها 
ما يشير بشكل صريح وواضح إلى أنها 
مادة دعائية أو إعلانية، أو نشر دعاية 
أو إعلان يحتــوي على معلومات غير 
دقيقة أو مضللــة تخالف الحقيقة أو 
غير مكتملة تهدف إلى خداع المستهلكين، 
وذلك وفقا للشــروط والضوابط التي 
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل ممارس 
لنشــاط إعلامي منصــوص عليه بهذا 
القانون، تلقى تمــويلا أو دعما ماليا، 
بصورة مباشــرة أو غير مباشرة، من 
أي شخص أو جهة، وكان الغرض من 
ذلك التأثير على الرأي العام داخل دولة 
الكويت، أو توجيه المحتوى الإعلامي، 
دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك 
من الوزارة المختصة، وبعد التنسيق مع 

الجهات المعنية في الدولة.
مادة (٥٧): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف 
دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار كل 
من يعرقل عمل الضباط القضائيين أو 
المراقبين الحسابيين أو يمنعهم من أداء 
مهام عملهم وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٥٨): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف 
دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، كل 
من يمارس أيا من الأنشــطة الإعلامية 
المنصــوص عليها بهــذا القانون دون 

ترخيص.
ويعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا كل من 
يخالف جزاء الغلق الصادر من الوزارة 
المختصة عملا بأحكام المادة (٦١) من هذا 
القانون دون أن يصدر حكم أو قرار نهائي 
من المحكمة الإدارية المختصة بإلغائه.

مادة (٥٩): يعاقب المرخص له بغرامة لا 
تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين 
ألــف دينار في حــال مخالفته لأحكام 

المادة (١٥) من هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز 
معدات أو أجهزة البث وإعادة البث دون 
الحصول على موافقة الوزارة المختصة 

مع مصادرة هذه المعدات أو الأجهزة.

مادة (٦٠): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف 
دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار كل 
من يخالف الحكم أو القرار الصادر من 
المحكمة بالحجب أو الغلق أو الإيقاف 
أو المنع من الظهور والمبينة أحكامها في 
المواد (٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧) من هذا القانون.

الفصل الرابع عشر
المخالفات والجزاءات الإدارية

مادة (٦١): يفرض على كل من يخالف 
أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، 
أو القرارات المنظمة له من المنشآت أو 
المؤسسات الإعلامية، جزاء أو أكثر من 

الجزاءات الإدارية الآتية:
١ - التنبيه على المخالف بالتوقف 
عن ارتكاب المخالفة أو إزالتها بحسب 

الأحوال.
٢ - الإنذار.

٣ - جــزاء مالي، علــى ألا يقل عن 
مائة دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، 
ويضاعف الجزاء عند تكرار المخالفة، 

على ألا يزيد عن عشرين ألف دينار.
للمنشــآت  الإداري  الإغلاق   - ٤
والمؤسسات الإعلامية المخالفة إداريا لمدة 
لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتجديد.

٥ - الإغلاق الإداري النهائي للمحل 
أو المنشآت غير المرخصة، والتحفظ على 
الأجهزة والمعدات المستخدمة، وذلك مع 
عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

ويجــوز إلــزام المخالــف بنفقــات 
وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة 
على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة 

أو المعالجة.
ولا يخل توقيع الجزاءات الإدارية 
المشار إليها في هذه المادة، بالعقوبات 
أو الجزاءات المقررة في هذا القانون أو 

أي قانون آخر.
وتنظــم اللائحــة التنفيذيــة لهذا 
القانــون الجهــات التــي تتولى فرض 
هذه الجزاءات، وآلية توقيع المخالفات 
وإعلان قراراتهــا وتطبيــق الجزاءات 
الإداريــة والجهــة المعنيــة بتحصيل 

الجزاءات المالية.
مادة (٦٢): يجوز لــكل من صدر بحقه 
جزاء من الجــزاءات المنصوص عليها 
في المادة السابقة التظلم منه كتابة لدى 
الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
إخطاره كتابة بالقرار أو بأي وســيلة 
اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ 
والاســتخراج، ويعتبر قــرار الوزارة 
برفض التظلم نهائيا، ويجوز الطعن 
عليه أمام المحكمــة الإدارية المختصة، 
ويعتبــر عدم الرد علــى التظلم خلال 

شهر من تاريخ تقديمه بمنزلة رفض له.
الفصل الخامس عشر

أحكام عامة ختامية

مادة (٦٣): يجوز، بالنســبة للكيانات 
الاستثمارية المرخص لها وفقا لأحكام 
القانون رقم (١١٦) لسنة ٢٠١٣ المشار إليه، 
عدم التقيد بشرط الجنسية الكويتية 
المقرر للمسؤولين عن الأنشطة والوسائل 
الإعلاميــة، وذلــك في الأحــوال ووفق 
الشروط والضوابط والإجراءات التي 
تحددها اللائحة التنفيذية، بعد التنسيق 

مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
مادة (٦٤): مع عدم الإخلال بحقوق الغير 
حســن النية، يجوز للمحكمة في حال 
حكم بالإدانة أن تقضي بمصادرة الأجهزة 
والبرامج والوســائل المســتخدمة في 
ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها 
في هذا القانــون أو الأموال المتحصلة 
منها، وبحذف المعلومات والبيانات محل 

الجريمة منها.
كما يجوز الحكــم بالحجب الدائم 
أو المؤقت الذي لا تتجاوز مدته ســنة 
للبرنامــج أو المواقع أو الحســابات أو 
الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من 
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويجوز الحكم بســحب الترخيص 
أو بــإغلاق المحل أو الموقع الإلكتروني 
الــذي ارتكبت فيه أي من هذه الجرائم 
لمدة لا تزيد على سنة بحسب الأحوال، 
ويكون الحكم بإلغاء الترخيص وبإغلاق 
المحل أو المنشأة أو المؤسسة الإعلامية 
أو الموقع الإلكتروني وجوبيا إذا تكرر 
ارتكاب أي من هذه الجرائم، وذلك كله مع 
عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية 
أو بحق المتضرر في التعويض المناسب.

مادة (٦٥): يجــوز للمحكمــة في حال 
إدانتها للمتهم المرتكب لإحدى الجرائم 
المنصــوص عليها فــي هــذا القانون، 
أن تحكم بالإضافــة للعقوبة الأصلية 
للجريمة بمنعه من الظهور أو التفاعل أو 
النشر بأي وسيلة إعلامية، بما في ذلك 
منعه من إنشاء أو تشغيل أو إدارة أو 
الظهور بأي حساب أو موقع أو برنامج 

إلكتروني، وذلك لمدة لا تجاوز سنة.
ويجوز للمحكمــة إذا رأت في ذلك 
مصلحة عامة، أن تأمر بنشر منطوق 
الحكــم المتضمــن المنــع فــي الجريدة 
الرســمية أو فــي الوســائل الإعلامية 

الإلكترونية المناسبة.
مادة (٦٦): يجوز لرئيس دائرة الجنايات 
أو قاضي الأمور المستعجلة عند الضرورة 
وبناء على طلب من النيابة العامة إصدار 

قرار بإيقاف مزاولة نشاط الترخيص 
مؤقتا لمدة لا تتجاوز أســبوعين قابلة 

للتجديد أثناء التحقيق أو المحاكمة.
مادة (٦٧): يجوز لرئيس دائرة الجنايات 
عند الضرورة وبناء على طلب النيابة 
العامــة إصدار قرار بحجب الوســيلة 
الإعلاميــة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز 
أســبوعين قابلة للتجديــد وذلك أثناء 

التحقيق أو المحاكمة.
مادة (٦٨): يسأل جزائيا، في حالة نشر 
أو إعادة نشــر أو بــث أو إعادة بث أو 
إجازة أو طباعــة أو إعداد أو تقديم أو 
نقل أو عرض أو توزيع أو إرســال أو 
اعتماد محتوى إعلامي مخالف لأحكام 
القوانين المعمول فيها بدولة الكويت من 
خلال إحدى الأنشطة الإعلامية المنصوص 
عليها فــي هذا القانــون، كلّ من الآتي 
ذكرهم، وذلك بحسب دور ومسؤولية 

كل منهم:
١ - رئيــس التحريــر أو من يقوم 
مقامه، وكاتب المقال أو مؤلف المحتوى، 
في حالة نشــر المحتــوى المخالف في 

الصحيفة الورقية أو الإلكترونية.
٢ - مدير القناة أو من يقوم مقامه، 
ومعد البرنامج، ومقدمه، وكل مسؤول 
عن بث المحتوى المخالف في قناة فضائية 
مرئية أو مسموعة، ويستثنى من ذلك 
المحتوى المخالف الصادر من الضيف في 
البث المباشر، فلا يسأل مدير القناة أو 
من يقوم مقامه ومعد البرنامج ومقدمه 
والمسؤولين عن البث جزائيا عن المحتوى 
المخالــف الذي يصدر منــه إلا إذا ثبت 
علمهم المسبق بهذا المحتوى أو اشتراكهم 
أو تقصيرهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة 

لمنع وقوعه. 
٣ - المدير المســؤول عن الوسيلة 
الإعلاميــة الإلكترونية التي تم نشــر 

المحتوى المخالف من خلالها.
٤ - المدير المسؤول عن دار العرض 
الســينمائي التي عرض فيها المحتوى 

المخالف.
٥ - المســتورد للمطبوعــات أو 
المحتوى الإعلامــي الخارجي المخالف 
الــذي تم إدخاله وتداولــه داخل دولة 
الكويت بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويعاقــب كل من ســالفي الذكر - 
بحســب الأحــوال - بالعقوبة المقررة 
للجريمــة، ولا يخل ذلك بالمســؤولية 
الجزائية لأي شخص آخر طبقا لأحكام 

هذا القانون أو أي قانون آخر.
مادة (٦٩): مع عدم الإخلال بمســؤولية 
الأشخاص الطبيعيين يسأل الشخص 
الاعتباري جزائيا إذا ارتكبت أي جريمة 

من الجرائــم المنصوص عليها في هذا 
القانون باسمه أو لحسابه أو لصالحها، 
أو باســتعمال أجهزته أو شــبكته، أو 

مواقعه أو حساباته.
ويعاقب الشخص الاعتباري بضعفي 
الغرامة المقررة للجريمة طبقا لأحكام 
هذا القانون ولا يخل ذلك بالمسؤولية 
الجزائية للأشخاص الطبيعيين طبقا 

لأحكام القانون.
مادة (٧٠): لا تقل عقوبة الغرامة التي 
يحكم بها عن نصف حدها الأقصى في 
حال ســبق الحكم على المخالف نهائيا 
لارتكابه جريمة من الجرائم الواردة في 

هذا القانون.
مادة (٧١): تسقط دعوى التعويض عن 
الجرائــم المرتكبة من خلال الأنشــطة 
الإعلاميــة المبينة بهــذا القانون إذا لم 
يتم رفعها خلال ستة أشهر من تاريخ 
علم المتضرر بها، مــا لم تكن الدعوى 
الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد عدم السماع 
مــن تاريخ انقضائهــا أو صدور حكم 

نهائي فيها.
مادة (٧٢): يصدر الوزير المختص قرارا 
بتحديد الموظفين اللازمين للقيام بمراقبة 
تنفيذ أحــكام هذا القانــون، واللوائح 
والقــرارات المنفذة لــه، وإثبات ما يقع 

من مخالفات لأحكامه.
ويكون لهم الحق في دخول المحال 
التي تمارس أي من الأنشطة الإعلامية 
المنصــوص عليها بــالمادة (٤) من هذا 
القانون، للتدقيق على كافة المستندات 
اللازمة والموجودات، وللتثبت من عدم 
ارتكاب أي مخالفــات وضبط الوقائع 
المخالفــة والمــواد والأجهــزة موضوع 
المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة بذلك، 
وإحالتها للنيابة العامة، ولهم في ذلك 
الاســتعانة بالجهات المختصة في أداء 

وظائفهم عند الحاجة.
كما يقوم هــؤلاء الموظفون بحلف 
اليمين أمام الوزير المختص أو من يفوضه 
من الجهة التابعين لها، بالقسم التالي:

أقسم بالله العظيم بأن أؤدي عملي 
بأمانة وإخلاص ونزاهة وشــرف وألا 
أفشي سرا من أسرار العمل اطلعت عليه 
بحكم وظيفتي حتى بعد تركي العمل.

مادة (٧٣):تختــص النيابة العامة دون 
غيرهــا بالتحقيق والتصرف والادعاء 
فــي جميع الجرائــم المنصوص عليها 

في هذا القانون.
مادة (٧٤): تكون دائــرة الجنايات في 
المحكمة الكلية هي المختصة بنظر جميع 
الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في 
هــذا القانون وتســتأنف أحكامها أمام 

محكمة الاستئناف.
مادة (٧٥): تنشر في الجريدة الرسمية 
الأحــكام القضائيــة الجزائيــة الباتة 
والقرارات الوزارية المتعلقة بالجزاءات 
الإدارية التي تصدرها الوزارة المختصة 
ضد المخالف والمتعلقة بتطبيق أحكام 

هذا القانون.
مــادة (٧٦): للوزارة المختصــة إبرام 
الاتفاقيات الدولية أو اتفاقيات التبادل 
أو غيرهــا مــع القنــوات أو المحطات 
العربيــة أو الأجنبية بما يتوافق مع 

أحكام هذا القانون.
مادة (٧٧): يتمتع مزاولو المهن الإعلامية 
ذات الطابع الصحفي أثناء مباشرتهم 
للأعمال المرخص لهم القيام بها وفقا 
لأحكام هذا القانون بالحماية المهنية 
وذلك بعــدم مســاءلتهم جزائيا عما 
ينشرونه أو يبثونه في إطار ممارسة 
مهنتهــم متــى توافــر حســن النية، 
المتعارف  المهنية  والتزموا الأصــول 
عليهــا فــي العمل الإعلامــي، بما في 
ذلك تحري الدقة والموضوعية، وبذل 
العناية الواجبــة للتحقق من صحة 
المعلومات قبل نشرها أو بثها والاعتقاد 

بصحتها.
مــادة (٧٨): تكفــل الدولــة الحق في 
الحصول على المعلومات والإحصائيات 
والبيانــات من الجهــات الحكومية، 
وذلــك وفقــا للضوابــط والإجراءات 
التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة 
لهذا القانون، وبما لا يخل بالســرية 
المنصوص عليها في القوانين واللوائح 
السارية في البلاد وبمتطلبات الأمن 
القومــي أو خصوصيــة الأفــراد أو 
سرية التحقيقات القضائية، وتلتزم 
الجهات الحكومية بتيسير هذا الحق 

للمؤسسات الإعلامية.
المختصة  الــوزارة  مادة (٧٩): تعمل 
بالتعــاون مع الجهــات المعنية على 
دعم وتطويــر القطــاع الإعلامي في 

دولة الكويت من خلال الآتي:
توفير برامــج التدريب والتأهيل 

للعاملين في المجال الإعلامي.
تشجيع الابتكار والبحث والتطوير 

في المحتوى والتقنيات الإعلامية.
تنظيم ورش عمل وفعاليات لرفع 
الوعي بالمســؤولية المهنية  مستوى 

والأخلاقية في الإعلام.
الذي  الترخيص  لا يعفــي  مادة (٨٠): 
يصدر عن الوزارة المختصة بحسب 
الأصل تطبيقا لأحكام هذا القانون عن 
أية تراخيص أخــرى تتطلبها أحكام 

القوانين السارية في البلاد.

وعدم مساءلة مزاولي المهن الإعلامية جزائياً عما ينشرونه أو يبثونه أثناء مباشرتهم الأعمال المرخص لهم بها متى توافر حسن النية
ومرد هذا الاســتثناء أن الشروط والمواعيد العامة المقررة 
في المادتين (٦ و٧) قد وضعت للأنشطة الإعلامية المنشأة 
داخل الدولة، ولا تنطبق بطبيعتها على وسيلة أجنبية قائمة 
ومترخصة في دولتها ويقتصر طلبها على فتح مكتب أو 
اعتماد مراسل، فأفرد لها مسار خاص أبسط شروطا وأقصر 
مدة، مع التشدد في أثر فوات الميعاد، مراعاة لما يتصل بهذا 
الترخيص من اعتبارات تخرج عن مجرد استيفاء الشروط 
الشكلية. وألزم هذه الوسائل ومراسليها وممثليها ومديري 
مكاتبها بمعايير المحتوى الإعلامي المقررة في القانون أثناء 
مباشرتهم لأعمالهم، بما يحقق وحدة المعايير بين الوسائل 
الوطنية والأجنبية. وأخيرا خول القانون الوزارة المختصة 
في المادة (٤١) -استثناء من حكم المادة (١١) التي حصرت إلغاء 
التراخيص في حالات محددة أو بحكم قضائي نهائي - أن 
تتخــذ أحد طريقين متى تبين أن ما بث أو نشــر ينطوي 
على محتوى مخالف لأحكام القانون، فلها أن تندر الممثل 
القانوني أو المراسل أو المسؤول عن الوسيلة، ولها أن تلغي 
الترخيص وتغلق المكتب، فالأمر متروك لتقديرها بحسب 
جسامة المخالفة وتكرارها، ومرد هذا الاستثناء أن المخالفة 
تقع من وسيلة تبث من داخل الدولة إلى الخارج ويترتب 
على استمرارها أضرار يتعذر تداركها، فلم يكن من الملائم 
إرجــاء التدخل إلى حين صدور حكم نهائي. وحكمة إفراد 
الإنذار كخيار مستقل أن الإلغاء جزاء بالغ الخطورة ينتهي 
بإقفال النشــاط وإلغاء حضور الوسيلة داخل الدولة، فلم 
يحسن أن يكون الجزاء الوحيد، بل أجيز أن يسبقه تنبيه 
يعلم المخالف بموضوع المخالفة ويمكنه من تصحيح أوضاعه، 
إعمالا لمبدأ التدرج والتناسب بين الجزاء وجسامة الفعل، 
وصيانة لاســتقرار النشاط من أن تنتهي مخالفة عارضة 
أو قابلة للتصحيح إلى إلغاء الترخيص برمته، ويبقى إلغاء 
الترخيص خاضعا للتظلم وللرقابة القضائية وفق القواعد 

العامة في التشريعات النافذة في البلاد.
وجاء الفصل العاشــر تحت عنــوان الأحكام المتعلقة 
بـــشركات الإنتاج الفني (المواد ٤٢-٤٣) وقد أولى المشرع 
هذا النشاط عناية خاصة، لما تمثله شركات الإنتاج الفني من 
ركن أساس في البيئة الإعلامية الكويتية التي تزدهر في هذا 
المجال وينفذ منتجها الفني إلى محيطها الإقليمي، فهي رافد 
للصناعة الإعلامية وواجهة ثقافية للدولة، ومن أجل ذلك لزم 
أن يقوم على أساس تنظيمي واضح. فأوجب الترخيص من 
الوزارة المختصة لمباشرة أنشطة الإنتاج الفني وفق الشروط 
والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ثم تناول - وهو 
موطن الأهمية - تحديد ما يعد من أنشــطة الإنتاج الفني، 
فأدخل فيها إنتاج المطبوعات السمعية والبصرية والمصنفات 
المرئية والمسموعة وتسجيلها ونسخها وتوزيعها وتأجيرها 
وعرضها واستغلالها، وإنشاء الاستوديوهات التلفزيونية 
والإذاعية وإدارتها وتأجيرها، وترك للائحة التنفيذية إضافة 

ما يستجد من أنشطة.
وفي هذا التحديد تجنب لأي لبس في بيان الأنشطة التي 
تستلزم الترخيص، ومساعدة للمخاطبين بأحكام القانون 

على معرفة حدود التزاماتهم منذ البداية.
وجاء الفصل الحادي عشر تحت عنوان الأحكام المتعلقة 
بأفلام السينما ودور العرض السينمائية والحفلات الفنية 
والموسيقية والغنائية (المواد ٤٤-٥٠) لينظم أنشطة العرض 
السينمائي والحفلات العامة بوصفها أنشطة تخاطب جمهورا 
عاما متنوع الأعمار والاهتمامات، فأوجب الحصول على 
ترخيص من الوزارة المختصة لفتح دور العرض السينمائي، 
وألزم المرخص له بتعيين مدير للدار يكون ممثلا قانونيا 
لها ومسؤولا عن إدارتها وتشغيلها وما تعرضه من أفلام 
ومواد، مع اشــتراط الجنســية والأهلية وحسن السيرة 
والمؤهل أو الخبرة فيه. وأناط بلجان متخصصة تشكل بقرار 
مــن الوزير المختص - وتضم ذوي الخبرة والاختصاص 
من الــوزارة ومن غيرها من الجهات - إصدار التراخيص 
والموافقات وبحث الموضوعات المتعلقة بهذه الأنشطة، فلا 
يجوز عرض فيلم سينمائي أو إقامة حفلة عامة أو الإعلان 
عنهــا إلا بعد موافقة اللجنة المختصــة، وحظر على دور 
العرض عرض أي مقاطع أو مشاهد سبق أن قررت اللجنة 
حذفها. وأخيرا لم يغفل الفصل ما يجري داخل دور العرض 
من أنشــطة ملحقة وما تستلزمه من أدوات فنية، فأوجب 

الترخيص لعرض الإعلانات التجارية وغيرها من الإعلانات 
بــدور العرض، حتى لا تكون القاعــة منفذا لبث محتوى 
إعلاني خارج الضوابط المقررة للدعاية والإعلان، وأخضع 
اســتيراد المعدات والأجهزة اللازمة لدور العرض لموافقة 
الوزارة المسبقة وفق الشــروط والضوابط التي تحددها 
اللائحــة التنفيذية، ضمانا لمطابقتها للمواصفات المعتمدة 
ولأغراض النشاط المرخص، وبذلك يكتمل تنظيم النشاط 

من جانبيه الموضوعي والفني.
وجاء الفصل الثاني عشــر بعنــوان الأحكام المتعلقة 
بالدعاية والإعلان (المواد ٥١-٥٣) ليضبط السوق الإعلاني 
حماية للجمهور والمستهلك، فحظر على الداعين والمعلنين 
ومزاولي الأنشطة الإعلامية نشر أي دعاية أو إعلان تسويقي 
أو ترويجي - بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة- 
لأشخاص أو منتجات أو خدمات أو محلات أو شركات أو 
معارض أو أحداث، وكذلك إجراء المسابقات أو توزيع الهدايا أو 
تقديمها، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة 
وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، 
سواء تم ذلك بمقابل أو بدونه. وأوجب عليهم - وعلى كل 
من تكون له مصلحة في الدعاية أو الإعلان - أن تتضمن 
المادة ما يشير بشكل صريح وواضح إلى أنها مادة دعائية 
أو إعلانية، إعمالا لمبدأ الإفصاح ومنعا للدعاية المبطنة التي 
تلتبس بالمحتوى العادي. وقد استثنى القانون من الترخيص 
المقرر في هذه المادة المحتوى الذي تنشره المنشأة من خلال 
موقعها أو تطبيقها أو حسابها الإلكتروني متى كان مندرجا 
ضمن الأغراض والحالات المستثناة المنصوص عليها في 
البند ٢ من المادة (٣٠)، بما يحقق الاتساق بين هذا الفصل 
وأحكام الفصل السابع ويجنب إخضاع القناة الذاتية للمنشأة 
لترخيص إعلاني في غير محله. وحكمة مد الالتزام إلى كل 
من تكون له مصلحة في الدعاية أو الإعلان أن المســتفيد 
الحقيقي منه قد لا يكون في الواجهة، فلا يظهر اسمه في 
المادة ولا يباشــر النشر بنفسه، وإنما يقف خلف الحملة 
الترويجية ممولا أو موجها أو مستفيدا من أثرها، فلو قصر 
الالتزام على من يظهر في المحتوى لأمكن التحلل من واجب 
الإفصاح بأسناد النشر إلى غيره، فجاء النص شاملا لهذه 
الفئة لتستقر المسؤولية على من تعود إليه المنفعة لا على 
واجهة النشــر وحدها، وليعلم الجمهور طبيعة المادة التي 
تعرض عليه أيا كان القائم بنشــرها. وأجاز أخيرا للوزير 
المختص حظر نشر أي دعاية أو إعلان بقرار مسبب وفق 
الشروط والضوابط التي تبينها اللائحة، واشتراط التسبب 
قيد يكفل ألا يكون الحظر إلا لمبرر معلوم يمكن مناقشته 

والطعن عليه.
ولا تعــارض بين أحكام هــذا الفصل وأحكام الفصل 
الثامن، وإن تناول كلاهما نشاط الداعين والمعلنين، فمحل 
الفصل الثامن تنظيم الشخص والنشاط في نطاق منصات 
التواصل الاجتماعي، فيبين من يخضع لأحكامه وشروط 
ترخيصه ومدته والتزاماته المهنية والجزاءات المترتبة على 
مخالفتها، فهو تنظيم للمخاطب ومركزه القانوني. أما هذا 
الفصل فمحل المادة الدعائية والإعلامية ذاتها أيا كان القائم 
بنشــرها وأيا كانت وسيلة نشرها، فيسري على الداعين 
والمعلــنين وعلى مزاولي الأنشــطة الإعلامية كافة وعلى 
كل ذي مصلحــة فيها، فهو تنظيم للمحتوى وموضوعه. 
ومقتضى ذلك أن الداعي أو المعلن يخضع لأحكام الفصلين 
معا، فيلتزم بمقتضى الأول بترخيص نشاطه والتقيد في 
المنصة الإلكترونية، وبمقتضى الثاني بالترخيص للمادة 
الدعائية والإفصاح عنها، فلا يغني أحدهما عن الآخر، وإنما 
يتكاملان في ضبط النشــاط الدعائي من جانب الشخص 

ومن جانب المحتوى.
وجاء الفصل الثالث عشر بعنوان المخالفات والجرائم 
والعقوبات (المــواد ٥٤-٦٠) ومحتواه العام تجريم مخالفة 
أحكام ومزاولة النشاط الإعلامي دون ترخيص، وتقريب 
عقوبات الغرامة بحدين أدن وأقصى تتدرج بحسب جسامة 
الفعل، فشــمل بالعقاب نشر المحتوى المتضمن مقابلة أو 
لقــاء مع طفل دون إذن كتابي مســبق من أحد والديه أو 
وليه أو وصيه، وقد جعل المشرع هذه الجريمة من جرائم 
الشــكوى، فلا تحرك الدعوى الجزائية فيها إلا بناء على 
شــكوى ممن خولهم القانون ذلــك، مراعاة لخصوصية 

الطفل ومصلحته، إذ قد يكون تحريك الدعوى بغير إرادة 
ذويه أضر عم من الفعــل ذاته. وعاقب كذلك على مزاولة 
الدعاية والإعلان والمسابقات والهدايا دون ترخيص، وإغفال 
الإفصاح عن المادة الدعائية أو نشر معلومات غير دقيقة أو 
مضللة تهدف إلى خداع المستهلك، وتلقي تمويل أو دعم 
مالي بقصــد التأثير على الرأي العام أو توجيهه المحتوى 
دون ترخيص مسبق، وعرقلة عمل الضباط القضائيين أو 
مراقبي الحسابات، ومخالفة التزامات المرخص له المقررة في 
المادة (١٥)، وحيازة معدات البث دون موافقة مع مصادرتها، 
ومخالفة ما يصدر من أحكام أو قرارات بالحجب أو الغلق 
أو الإيقاف أو المنع من الظهور المبينة أحكامها في المواد (٦٤

و ٦٥ و ٦٦ و ٦٧) من القانون. ويلاحظ أن العقوبات المقررة 
في هذا الفصل جاءت جميعها بالغرامة دون أن تقترن بأي 
عقوبة ســالبة للحرية - وإن أضيفت إليها في حالة حيازة 
معدات البث دون موافقة عقوبة تكميلية وجوبية هي مصادرة 
تلك المعدات - بما يتناسب مع طبيعة الأفعال المبينة فيه وما 
تتصل به من مزاولة النشاط الإعلامي وضوابطه. وفي ذلك 
تأكيد على التزام المشرع بمبدأ جزائي مهم هو التناسب بين 
الجريمة والعقوبة، فلم يكتف بمراعاته في مقدار العقوبة 
حين جعل الغرامة بحدين أدنى وأقصى يندرجان بحسب 
جسامة الفعل ويترك للقاضي سلطة تقدير ما يناسب كل 
واقعة بل راعاه كذلك في نوع العقوبة ذاتها، فلما كانت هذه 
الأفعال في جوهرهــا ذات أبعاد مالية وتجارية تحقق من 
ورائها كسب أو توفير لكلفة الترخيص والتزاماته، كانت 
الغرامة أولى من العقوبة السالبة للحرية، لأنها تمس محل 
المنفعة التــي دفعت إلى المخالفة وتجعل الإخلال بالقانون 
أكلف من الالتزام به دون تجريم يجاوز ما تقتضيه جسامة 
الفعل أو يثقل على حرية العمل الإعلامي، وذلك دون إخلال 
بما نصت عليه المادة (٦٨) من القانون من إطار عام للمساءلة 
الجزائية عن المحتوى الإعلامي المخالف، وما تحيل إليه من 
العقوبة المقررة للجريمة في القوانين المعمول بها في الدولة.

كما جاء الفصل الرابع عشر بعنوان المخالفات والجزاءات 
الإدارية (المواد ٦١-٦٢) ليقرر جزاءات إدارية متدرجة تفرض 
على كل من يخالف أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو 
القرارات المنظمة له من المنشــآت أو المؤسسات الإعلامية، 
تبدأ بالتنبيه إلى التوقف عن المخالفة أو إزالتها، ثم الإنذار، 
ثــم الجزاء المالي في حدود معلومــة يضاعف عند تكرار 
المخالفة، ثم الإغلاق الإداري مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة 
للتجديد، وأخيرا الإغلاق النهائي للمحل أو المنشــأة غير 
المرخصة مــع التحفظ على الأجهزة والمعدات دون إخلال 
بحقوق الغير حسن النية، مع جواز إلزام المخالف بنفقات 
إزالة المخالفة ومعالجة أضرارها، ودون إخلال بالعقوبات 
والجزاءات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر. وقد 
ترك القانون تنظيم بعض الإجراءات في هذا الشأن للائحة 
التنفيذية، فأناط بها تحديد الجهات التي تتولى فرض هذه 
الجزاءات وآلية توقيع المخالفات وإعلان قراراتها وتطبيقها، 
والجهة المعنية بتحصيل الجزاءات المالية، وفي ذلك مرونة 
تتيح ضبط التفاصيل الإجرائية وتطويرها دون حاجة إلى 
تعديل تشريعي. ثم كفل الفصل ضمانة التظلم، فأجاز لمن 
صدر بحقــه جزاء أن يتظلم منه كتابة لدى الوزارة خلال 
خمســة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وعدم الرد 
خلال شهر بمنزلة الرفض، وأجاز الطعن على قرار الرفض 
أمام المحكمة الإدارية المختصة، بما يجعل الجزاء الإداري 

خاضعا للرقابة القضائية.
واختتم القانون بالفصل الخامس عشــر الذي تضمن 
أحكاما عامة وختامية (المواد ٦٣-٨٠) تبين الإطار العام للتنظيم 
الإعلامي من حيث الإجراءات والاختصاصات والمســؤولية 
المترتبة على مخالفة أحكامه. وقد جاء هذا الفصل لينظم مسائل 
متفرقة لم يكن يتسع لها محل في الفصول السابقة لاختلاف 
موضوعها، إلا أنها تشترك جميعا في أنها أحكام عامة تسري 
على كافة الأنشطة الخاضعة للقانون دون أن تختص بنشاط 
بعينه. وفي مقدمة هذه المســائل العامة ما أورده القانون إلى 
جانب العقوبة الأصلية من عدد من العقوبات التكميلية، منها 
الجوازي الذي يخضع لتقدير المحكمة، ومنها الوجوبي الذي 
تلتزم بالقضاء به عند توافر شرطه. وقد تصدرت المادة (٦٣) 
هذا الفصل بنص مستحدث أفرده القانون للاستثناء من شرط 

الجنســية الكويتية، فأجازت بالنسبة للكيانات الاستثمارية 
المرخص لها وفقا لأحكام القانون رقم (١١٦) لسنة ٢٠١٣ المشار 
إليه عدم التقيد بشرط الجنسية الكويتية المقرر للمسؤولين 
عن الأنشطة أو الوسائل الإعلامية، وذلك في الأحوال ووفق 
الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية 
بعد التنســيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، على أن 
تســري فيما عدا ذلك اشتراطات الجنسية المنصوص عليها 
في هذا القانون، ويرجع إفراد نص عام لهذا الاســتثناء إلى 
توحيد حكمه بين الأنشطة الإعلامية كافة بدلا من تكراره في 
فصول متفرقة، وإلى إفساح المجال للاستثمار الأجنبي المباشر 
في قطاع الإعلام دون الإخلال بمقتضيات المسؤولية المهنية.
وأجازت المادة (٦٤) للمحكمــة عند الحكم بالإدانة 
القضاء بمصادرة الأجهزة والوسائل المستخدمة والأموال 
المتحصلة منها وحذف المحتوى محل الجريمة، وحجب 
البرنامج، أو الموقع أو الحســاب أو الوسيلة المستخدمة 
حجبا دائما أو مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة، وسحب الترخيص 
أو إغلاق المحــل أو الموقع الإلكتروني مدة لا تزيد على 
ســنة، على أن يكون الحكم بإلغــاء الترخيص وإغلاق 
المحل أو المنشأة وجوبيا عند تكرار ارتكاب أي من هذه 
الجرائم، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية أو 

بحق المرور في التعويض.
وأجازت المادة ٦٥ لها أن تقضي إلى جانب العقوبة الأصلية 
بمنع المحكوم عليه من الظهور أو التفاعل أو النشر بأي وسيلة 
إعلامية، بما في ذلك منعه من إنشــاء أو تشغيل أو إدارة أو 
الظهور بأي حساب أو موقع أو برنامج إلكتروني لمدة لا تجاوز 
سنة، مع جواز نشر منطوق الحكم متى اقتضته المصلحة العامة.

وأجازت المادة ٦٦ عند الضرورة وبناء على طلب النيابة 
العامة - لرئيس دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة 
إصدار قرار بإيقاف مزاولة نشاط الترخيص مؤقتا مدة لا 
تتجاوز أسبوعين قابلة للتجديد أثناء التحقيق أو المحاكمة، 
وأجازت المادة (٦٧) لرئيس دائرة الجنايات وفي ذات الحالة 
إصدار قرار بحجب الوسيلة الإعلامية الإلكترونية للمدة ذاتها. 
ومن أبرز ما تضمنه هذا الفصل ما اســتحدثته المادة 
(٦٨) من نص جديد يضع إطارا عاما للمســاءلة الجزائية 
في المجال الإعلامي، حيث نصت على مسؤولية كل من قام 
بنشــر أو بث أو إعادة بث أو نقل محتوى إعلامي مخالف 
لأي من القوانين المعمول بها في دولة الكويت، بما يشــمل 
قانــون الجزاء وغيره من القوانين، وذلك بهدف شــمول 
مختلف صور الإسهام الإعلامي في الأفعال المخالفة، سواء 
تمت عبر وســائل تقليدية أو إلكترونية. وقد بينت المادة 
فئات المسؤولين بحسب الوسيلة المستخدمة، ومن أبرز ما 
استحدثته في هذا الشأن ما قررته الفقرة (٢) منها من استثناء 
المحتوى المخالف الصادر من الضيف في البث المباشر، فلا 
يسأل مدير القناة أو من يقوم مقامه ومعد البرنامج ومقدمه 
والمسؤولون عن البث جزائيا عن هذا المحتوى إلا إذا ثبت 
علمهم المسبق به أو اشتراكهم فيه أو تقصيرهم في اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لمنع وقوعه، ومرد ذلك أن البث المباشر لا 
يتيح المباشرة السيطرة المسبقة على ما يصدر عن الضيف 
من قول، فلا يســوغ تحميل هؤلاء تبعة فعل لم يسهموا 
فيه ولم يكن في وسعهم توقعه أو درؤه، مع بقاء المساءلة 
قائمة متى قام في جانبهم علم أو اشــتراك أو تقصير. ثم 
أكــدت في فقرتها الأخيرة أن العقوبة توقع على من ثبتت 
مســؤوليته وفقا لدوره الفعلي في ارتكاب الجريمة، دون 
الإخلال بإمكانية مســاءلة أي شخص آخر يثبت اشتراكه 
أو تقصيره طبقا لأحــكام هذا القانون، وذلك تعزيزا لمبدأ 

العدالة وتفادي الإفلات من العقاب.
وقررت المادة (٦٩) مسؤولية الشخص الاعتباري بضعفي 
الغرامة دون إخلال بمسؤولية الأشخاص الطبيعيين، وهو حكم 
ذو أهمية خاصة تقتضيها طبيعة الأنشطة التي ينظمها هذا 
القانون، إذ إن معظم الأنشطة الإعلامية الخاضعة لأحكامه - من 
صحف وقنوات ووسائل إعلام إلكترونية وشركات إنتاج فني 
وإعــادة بث ودور عرض ووكالات إعلان - تزاول في الغالب 
الأعم في صورة أشخاص اعتبارية لا أفراد، فتتخذ القرارات 
فيها عبر هياكل إدارية متعددة يصعب معها إسناد الفعل إلى 
شخص طبيعي بعينه، ويتحقق العائد المالي من المخالفة للكيان 
لا للقائــم بها. ولما كانت الأفعال المؤثمة في هذا القانون ذات 

طبع مالي وتجاري في جوهرها، فإن الاقتصار على مساءلة 
الشخص الطبيعي وحده كان مؤداه أن يتحمل الموظف أو المدير 
تبعة مخالفــة يجني ثمرتها الكيان، وأن تظل الغرامة - مهما 
بلغت - زهيدة بالقياس إلى العائد المتحقق للمنشأة. ومن أجل 
ذلك قرر المشرع مسؤولية الشخص الاعتباري ذاته، وضاعف 
الغرامة في حقه مراعاة لتفاوت القدرة المالية بينه وبين الفرد 
وليكون الجزاء متناسبا مع حجم المنفعة المتحققة وأثر المخالفة 
واتساع نطاق انتشار المحتوى المخالف، ثم حرص على النص 
على أن ذلك لا يخل بمسؤولية الأشخاص الطبيعيين، فجمع 
بين المســؤوليتين معا حتى لا يكون الكيان الاعتباري ستارا 
يختفي خلفه مرتكب الفعل، ولا تكون مساءلته سبيلا لإعفاء 

من باشر المخالفة بإرادته.
وشددت المادة (٧٠) العقوبة في حالة العود فجعلت الغرامة 
لا تقل عن نصف حدها الأقصى، وحددت المادة (٧١) لسقوط 
دعوى التعويض ميعادا مدته ستة أشهر من تاريخ علم المتضرر، 
مــا لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبــدأ الميعاد من تاريخ 

انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها.
ونظمت المواد (٧٢ و٧٣ و٧٤) الجانب الإجرائي، فأناطت 
بموظفين يمنحون صفة الضبطية القضائية مراقبة تنفيذ أحكام 
القانون وإثبات المخالفات ودخول المحال للتفتيش والضبط 
وتحرير المحاضر، وجعلت التحقيق والتصرف والادعاء في 
جميع جرائمه من اختصاص النيابة العامة دون غيرها، انسجاما 
مع الأصل العام المقرر في دستور دولة الكويت من أن النيابة 
صاحب الولاية في مباشرة الدعوى العمومية باسم المجتمع 
ونظر الدعاوى من اختصاص دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية 

وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف.
وأوجبت المادة (٧٥) نشر الأحكام الجزائية الباتة وقرارات 
الجزاءات الإدارية في الجريدة الرسمية، وأجازت المادة (٧٦) 
للوزارة المختصة إبرام الاتفاقيات الدولية واتفاقيات التبادل 
مع القنوات والمحطات العربيــة والأجنبية بما يتوافق مع 
أحكامه وقبل القانون ذلك بضمانات للعمل الإعلامي، فكفلت 
المادة (٧٨) الحق في الحصول على المعلومات والإحصائيات 
والبيانات من الجهات الحكومية وألزمتها بتيسيره للمؤسسات 
الإعلامية بما لا يخل بالسرية المقررة قانونا ومتطلبات الأمن 
الوطني وخصوصية الأفراد وسرية التحقيقات، وذلك بما 
يتوافق مع القانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٠ في شأن حق الاطلاع 
على المعلومات، فلم ينشــئ القانون حقا متعارضا مع ذلك 
التنظيم، وإنما أكد الحق ذاته في مجال العمل الإعلامي وألزم 
الجهات الحكومية بتيسيره للمؤسسات الإعلامية ملتزما ذات 
الاســتثناءات التي قررها ذلك القانون، بما يحقق الاتساق 
بين التشريعين ويتجنب ازدواج الأحكام، وألزمت المادة (٧٩) 
الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على دعم القطاع الإعلامي 
ببرامج التدريب والتأهيل وتشجيع الابتكار والبحث ورفع 

الوعي بالمسؤولية المهنية والأخلاقية.
ومن أبرز ما تضمنه الفصل كذلك ما قررته المادة (٧٧) 
من حماية مهنية لمزاولي المهن الإعلامية ذات الطابع الصحفي، 
فقضت بعدم مســاءلتهم جزائيا عما ينشرونه أو يبثونه 
أثناء مباشرتهم للأعمال المرخص لهم بها، متى توافر حسن 
النية والتزموا الأصول المهنية في تحري الدقة والموضوعية 
وبذل العناية الواجبة للتحقق من صحة المعلومات واعتقادهم 
صحتها وقت النشر، وفي ذلك تعزيز لحرية العمل الإعلامي 
في إطارها المسؤول. ويعد هذا النص من أهم أسباب الإباحة 
في مجــال العمل الإعلامي، إذ هو في حقيقته تطبيق لمبدأ 
اســتعمال الحق المقرر في القواعد العامــة، فلا يرتفع به 
العقاب وحده وإنما تنتفي به الصفة غير المشروعة للفعل، 
فمن يزاول مهنة إعلامية مرخصا له بها إنما يباشــر حقا 
كفله الدســتور ونظمه القانون، فلا يسوغ أن يسأل عما 
هو من صميم أداء هذا الحق. ومناط الإباحة هنا أن يلتزم 
الإعلامي الحدود التي رسمها القانون، فتكون مزاولته في 
حدود الترخيص الصادر له، وأن يتوافر لديه حسن النية 
فلا يقصد الإساءة أو التشهير، وأن يتقيد بالأصول المهنية 
من تحر للدقة والموضوعية وبذل للعناية الواجبة في التحقق 
من صحة المعلومة قبل نشرها. واختتم القانون بالمادة (٨٠) 
التي بينت أن الترخيص الصادر عن الوزارة المختصة تطبيقا 
لأحكامه لا يعني عن أي تراخيص أخرى تتطلبها القوانين 

السارية في البلاد.

على المرخص له تقديم ما يفيد إيداعه الكفالة المالية أو الضمان البنكي
البت في قرار طلبات الترخيص للأنشطة الإعلامية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب متى كان مستوفياً للشروط


